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Résumé en français

Le contrat  de travail  à  durée déterminée peut  valablement  être  reconduit  tacitement.  Cette  tacite
reconduction a pour effet de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.

Résumé en arabe

. ن ان يمتد بالتجديد الضمنما بعد اجله يم استمرار العقد ال

Texte intégral

اجتماع 617 ‐ بتاريخ 27/5/97 ‐ الملف الاجتماع عدد 1615/4/1/95 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص
الوسيلتين مجتمعتين . حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المطلوبة ف النقض اقامت دعوى عرضت فيها انها
م وفق طلبها. اجابت المدعاخر دجنبر 91. والتمست الح ان فصلت دون مبرر ف اشتغلت لدى الشركة الطاعنة منذ 13/12/80 ال
عليها ان عمل المدعية موسم وعقد عملها محدد ف مدة لا تتجاوز سنة. وبعد اجراء بحث وخبرة قضت المحمة الابتدائية للمدعية
بتعويضات الطرد والاعفاء والاشعار والاقدمية وتمينها من شهادة العمل. فتقدمت المدع عليها باستئناف اصل والمدعية باستئناف
فرع، ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحم المستانف . وحيث تعيب الطاعنة عل القرار عدم الارتاز عل اساس سليم ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه ايد ا لحم الابتدائ الذي استبعد
عقد الشغل المحدد المدة المتفق عليه بين الطرفين. واعتبرت ان المطلوبة ف النقض كانت تشتغل بصفة غير محددة دون ان يون
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الحم المؤيد معللا تعليلا كافيا، ودون ان تثبت الاجيرة انها اشتغلت بصفة غير محددة، وبذلك وقع خرق الفص 230 من قانون
الالتزامات والعقود ومبدا العقد شريعة المتعاقدين. لان المحمة الابتدائية اكتفت ف ردها عل دفوع العارضة المتعلقة بون الشغل
مؤقتا، بان الاجيرة اشتغلت منذ سنة 80 ال سنة 91 حيث تعرض مان العمل لحريق. وان العارضة ارجعت اجراءها، وانجزت معهم
عقود عمل اخرى. مع ان هذا التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه لا ينسجم مع الواقع ولا يرتز عل أي اساس. لان العمل كان
بطبيعته مؤقتا ويتعلق بتركيب اجهزة التلفزيون والفيديو. كما ان العقد كان صريحا يخول لل طرف الفسخ عند بلوغ اجله، والعبرة لا
25/9/89 الذي  ينص عل مة هو ان العقد المؤرخ فن حيث ان الثابت لدى المحن بالعقد الذي وقع خرقه . لون بمدة العمل ولت
ان مدة العمل لا تتجاوز 12 شهرا ابتداء من تاريخ نفاذه ف 5/9/89 قد استمر العمل به ال ما بعد انتهاء مدته، وذلك باقرار ممثل الطاعنة
الذي صرح ف جلسة البحث بان انتاج الشركة تقلص سنة 92 فاضطرت ال اعفاء اجراء مثل المطلوبة ف النقض . واكد نفس
الشخص ف تمثيله  للطاعنة امام الخبير ان العقد تجدد تلقائيا. كما اكد الشاهد الذي وقع الاستماع اليه ف جلسة البحث ان عقد الشغل
الذي بدأ  سنة 80 توقف سنة 87 بسبب احتراق مقر العمل ثم استانفت الاجيرة المطلوبة ف النقض العمل فيما بعد بصفة مؤقتة وظلت
تشتغل ف السنوات الموالية طيلة 12 شهرا ولم تتوقف الا ف العطل. ولذلك فان استمرار العقد ال ما بعد اجله رغم عدم التنصيص فيه
انية تجديده يجعله عقدا غير محدد المدة طبقا للفصل 753 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة علام ل صريح علبش
ان  " العقد الذي  يبرم لمدة محددة يمن ان يمتد بالتجديد الضمن ال ما بعد اجله المشروط. وف هذه ا لحالة يصبح غير محددة المدة
صحة القرار المطعون فيه مادامت النتيجة الت ويحل هذا التعليل المطابق للقانون ولوقائع الدعوى محل التعليل المنتقد الذي لا يؤثر ف
برفض الطلب وبالصائر عل المجلس الاعل غير اساس . لاجله قض اليها تطابق الواقع والقانون مما يجعل الوسيلتين عل انته
الطاعنة . وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعل بالرباط،
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الاجتماعية عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا،
والحبيب بلقصير، ويوسف الادريس، وعبد الامل عمور ، وبمحضر المحام العام السيد مصطف العلم وبمساعدة كاتب الضبط

السيد رشيد الزهري .


